
2014( لسنة 23مرسوم بقانون رقم )  
 بإصدار قانون المرور

 ملك مملكة البحرين.              نحن حمد بن عيسى آل خليفة

 بعد الاطلاع على الدستور،

 ، وتعديلاته،1976( لسنة 15وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

قانون رقم ، المعدل بالمرسوم ب1979( لسنة 9)الصادر بالمرسوم بقانون رقم  وعلى قانون المرور

 ،1985( لسنة 2)

 ،في شأن شركات وهيئات التأمين، وتعديلاته 1987( لسنة 17وعلى المرسوم بقانون رقم )

( 6ن رقم )بشأن إشغال الطرق العامة، المعدل بالقانو 1996( لسنة 2وعلى المرسوم بقانون رقم )

 ،2005لسنة 

( 38ن رقم )، المعدل بالقانو2001( لسنة 35صادر بالمرسوم بقانون رقم )وعلى قانون البلديات ال

 ،2006لسنة 

بالمرسوم  ، المعدل2002( لسنة 34وعلى قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ،2010( لسنة 46بقانون رقم )

ريات ايدات والمشتبشأن تنظيم المناقصات والمز 2002( لسنة 36وعلى المرسوم بقانون رقم )

 والمبيعات الحكومية، وتعديلاته،

 ته،، وتعديلا2002( لسنة 42وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 يلاته،، وتعد2002( لسنة 46وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

إلى  ( من مشروع قانون المرور20المادة ) بإحالة 2014( لسنة 35وعلى الأمر الملكي رقم )

 المحكمة الدستورية، بعد أن أقره مجلسا النواب والشورى،

مية بعددها ، المنشور بالجريدة الرس2014يوليو  2وعلى قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 

قانون  من( 20، وتنفيذاً لما ورد به من عدم دستورية المادة )10/7/2014( بتاريخ 3164رقم )

 المرفق، المرور

 وقد صدقنا على القانون الآتي نصه وأصدرناه:

 المادة الأولى
 المرافق. يعُمل بأحكام قانون المرور

 المادة الثانية
 .1979( لسنة 9الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) يُلغى قانون المرور

 المادة الثالثة
تم لى أن يبه وإ خلال مدة سنة من تاريخ العمليصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

ارض لا يتع فيما إصدار هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، وذلك كله

 مع أحكامه.

 المادة الرابعة
ن اليوم متنفيذ هذا القانون، ويعُمل به  –كل فيما يخصه  –على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

 مضي ستة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.التالي ل

 ملك مملكة البحرين

 حمد بن عيسى آل خليفة
 صدر في قصر الرفاع:

 هـ1435رمضان  25بتاريخ: 

 م2014يوليو  23الموافق: 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 قانون المرور
  

 تعاريف  – باب تمهيدي

  

 (1مادة )
 :فَ ذلكلنص خلااالمعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياقُ تكون للكلمات والعبارات الآتية 

 : وزارة الداخلية.الوزارة

 : وزير الداخلية.الوزير

 أو أحد فروعها في المحافظات أو المناطق. : الإدارة العامة للمرورالإدارة

 العام للكافة من مشاة وحيوانات ومركبات. : السطح الكلي المعد للمرورالطريق

 : القسم من الطريق المستخدم عادة لسير المركبات.الطريق نهر

رضه سمح عأي جزء من الأجزاء الطويلة التي يقسم إليها نهر الطريق وي مسار الطريق )الحارة(:

ح بمرورصف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته أو لم تحدده علامات طولية على سط

 الطريق.

 في وسط كائنةمن الجانبين والمعد لسير المشاة، وتعتبر الجزر ال : جزء الطريق المحاذي لهالرصيف

 الطريق في حكم الرصيف.

 كبات.: جزء من الطريق المحاذي له من الجانبين والمعد للتوقف الاضطراري للمركتف الطريق

 د.ى واح: المساحة المكشوفة التي تكونت من تلاقي أو تقابل أو تفرع للطرق على مستوالتقاطع

 شاة.الجانب الأيمن من الطريق في نفس اتجاه سير المركبة أو الم )السير(: المرور اتجاه

 عينة.حظة ملالعكسي لاتجاه المركبة أو المشاة في  اتجاه المرور الاتجاه المقابل )أو المضاد(:

سدية جة أو : كل وسيلة من وسائل النقل أعدت للسير ذات عجلات أو جنزير وتسير بقوة آليالمركبة

 )إنسان أو حيوان( أو تسحب بأية وسيلة.

 .: المركبة القادمة من الاتجاه المقابل أو المضاد لاتجاه المركبةالمركبة المقابلة

أي  واسطةب: نقل الجمهور وأمتعتهم الشخصية أو نقل البضائع على الطرق مقابل أجر النقل العام

طلب( الأجرة )التاكسي وتحت ال مركبة من مركبات النقل العام والتي تشمل دون حصر سيارات

رها، ت وغيوسيارات النقل المشترك والباصات والحافلات والعربات والقطارات والمترو والمقطورا

أماكن ولعام ابالإضافة إلى المرافق اللازمة لقطاع النقل العام من محطات رئيسية لمركبات النقل 

 افق.كاب والأرصفة وغيرها من المروقوفها وانتظارها في الطريق العام ومظلات انتظار الر

 ي نفسالمركبات الآتية في نفس مسار مركبة معينة من ورائها وتسير ف مرور :اللاحق المرور

 اتجاهها.

م أو : وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمه ضرورة السير أو ركوب الأشخاص أو نزولهالتوقف

 تحميل البضائع أو تفريغها.

 ى باتجاه واحد، أو تخطي مركبة لمستعملي الطرق.: تخطي مركبة لأخرالتجاوز

ر وفي غي لتوقفا: تواجد المركبة في مكان ما لفترة زمنية محددة أو غير محددة لغير أسباب الانتظار

 رور.ة المحالات الوقوف لتجنب التعارض مع مستعمل آخر للطريق أو تجنب عائق أو تطبيقاً لأنظم

 ركبة.تخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة أمام الم: نور المركبة الذي يسنور القيادة

ار أو ي إبه: نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق أمام المركبة دون التسبب فنور الطريق

 مضايقة القادمين من الاتجاه المقابل من مشاة ومركبات.

 لة.: أقصى وزن للمركبة بما في ذلك أقصى وزن مسموح به للحموالوزن الأقصى



 لية.: هو الوزن الفعلي للمركبة بما في ذلك القائد والركاب والحمولة الفعالوزن القائم

دوات ذلك الأ ما فيب: وزن المركبة وخزاناتها مملوءة بالوقود ومياه التبريد اللازمة لها الوزن الفارغ

ة ب أو أيراك و أيالتي تحملها المركبة عادة وتستلزمها عملية الإصلاح، ولا يدخل في ذلك القائد أ

 حمولة.

 : كل شخص يتولى قيادة إحدى المركبات.القائد

 قائد.ف ال: كل شخص يوجد بالمركبة أو عليها أو يكون نازلاً منها أو صاعداً إليها بخلاالراكب

أو  دفعوني: الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم، ويعتبر في حكم المشاة الأشخاص الذين المشاة

 عربة أطفال أو عربة مريض أو ذي عاهة أو عربة يد ذات عجلة واحدة.يجرون دراجة أو 

 عينة منمنواع : الإجازة الرسمية الصادرة من الإدارة وتجيز لصاحبها قيادة نوع أو أرخصة القيادة

 المركبات.

وال ريق ط: الإجازة الرسمية الصادرة من الإدارة وتجيز تسيير المركبة على الطشهادة التسجيل

 حيتها بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.مدة صلا

 دارة.ن الإ: الوثيقة الرسمية الخاصة بإثبات ملكية المركبة لمالكها والصادرة مشهادة الملكية

نة من ع معي: الإجازة الرسمية الصادرة من الإدارة وتجيز لحاملها استخدام نوع أو أنواالترخيص

 صلاحيتها.المركبات لممارسة نشاط معين طوال مدة 

 : إبطال صلاحيتها واعتبارها كأن لم تكن.إلغاء الرخصة أو الترخيص

تيجة ن: إيقاف سريان صلاحيتها فترة من الزمن يحددها هذا القانون سحب الرخصة أو الترخيص

 مخالفة أحكامه بقرار إداري.

جهة : إيقاف سريان صلاحيتها فترة محددة من الزمن بأمر من الوقف الرخصة أو الترخيص

 القضائية المختصة.

يتسع  ن عام: كل طريق معد فعلاً لاستعمال الكافة دون حاجة إلى إذن خاص، وكل مكاالطريق العام

غير أو ب لمرورالمركبات ويسمح للكافة بارتياده سواء أكان ذلك بإذن أم بترخيص من جهة مختصة

 ذلك وسواء أكان ارتياده بأجر أم بغير أجر.

ويمكن  طريق لا يسمح إلا لفئة معينة بارتياده وبتصريح من المسئول عنه،: كل الطريق الخاص

 اعتباره من الطرق العامة إذا طلب المالك أو المسئول عنه ذلك.

 : قسم من الطريق معد لسير المركبات.الطريق المعبد

ى : علامات أو خطوط أو إشارات تنظيمية توضع على الطريق أو علعلامات وإشارات الطريق

 نبه بقصد ضبط وتنظيم حركة المرور.جوا

 : مقابل نقل الركاب في مركبات وسائل النقل العام.التعريفة

 : أداة تستعمل لإيقاف المركبة وتخفيف سرعتها.الفرامل

 ها من: لوحة مصنعة من أي مادة تحمل الأرقام المميزة للمركبة عن غيرلوحة أرقام التسجيل

 د تسجيل المركبة.المركبات الأخرى تمنحها الإدارة بع

ة لإدارا: لوحة مصنعة من أي مادة تحمل أرقاماً مميزة للمركبة عن غيرها تمنحها لوحة الفحص

 بصفة مؤقتة لحين تسجيلها أو عند قيام مانع لتسجيلها.

 : الفترة التي تقع ما بين غروب الشمس وشروقها.الليل

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

 الباب الأول

 في الطرق العامة المرورتنظيم 

 الفصل الأول

 استعمال الطريق العام في المرور
  

 (2مادة )
ي و يؤدأعلى الوجه الذي لا يعرض الأرواح والأموال للخطر،  يستعمل الطريق العام في المرور

 وآدابه لمرورإلى الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له، وذلك طبقاً لقواعد ا

 المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

ح إلا  يسمالمركبات والتي لا ويجوز بقرار من الوزير اعتبار الأماكن الخاصة، التي تتسع لمرور

في هذه لك، وذلفئة معينة بارتيادها وبتصريح، من الطرق العامة إذا طلب المالك أو المسئول عنها 

 لى جميعع له لحالة تسري كافة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً ا

 المركبات التي تسير في هذه الأماكن وعلى رخص القيادة اللازمة لقيادتها.

  

 (3مادة )
لمركبات ن ابة مة مركمع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة، لا يجوز تسيير أي

ل تسجيلها لعام قبريق االتي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له في الط

هور الجم في الإدارة والحصول على شهادتي تسجيلها وملكيتها، أو تسيير أية مركبة معدة لخدمة

 .بأجر قبل الحصول على شهادة ملكيتها وترخيص بتسييرها من الإدارة

مملكة ة بالوتنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات تسيير المركبات الأجنبية على الطرق العام

دتها ناء قياها أثورخص قيادتها الصادرة من الدول الأجنبية التي تسمح لقائدي تلك المركبات باستعمال

 في المملكة، والتي لا تنظمها الاتفاقيات الدولية.

  

 الفصل الثاني

 وأنواعهاالمركبات 
  

 (4مادة )

 تصنف المركبات على النحو الآتي:

 السيارة: -1
نقل لمعدة لبات اكل مركبة آلية تستخدم عادة في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما، أو في جر المرك

 الأشخاص والأشياء أو كليهما.

 المركبة الإنشائية والزراعية: -2
 و الزراعي وما يتصل بهما.كل مركبة آلية تستخدم في العمل الإنشائي أ

 المقطورة: -3
 مركبة بدون محرك تجرها سيارة أو أية آلة أخرى.

 نصف المقطورة: -4



 مركبة بدون محرك يرتكز جزء منها أثناء السير على سيارة أو على الآلة التي تجرها.

 الدراجة الآلية: -5
ليست )سلة أو صندوق(، و مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي، وقد يلحق بها عربة

 مصممة على شكل سيارة ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء.

 الدراجة العادية )الهوائية(: -6
و أشخاص مركبة ذات عجلتين أو أكثر غير مجهزة بمحرك آلي وتسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الأ

 الأشياء.

 العربة: -7
 الأشخاص أو الأشياء.مركبة تسير بقوة الحيوان أو الإنسان ومعدة لنقل 

منها،  لواحدويجوز للوزير بقرار منه أن يضيف أنواعاً أخرى للمركبات، أو ما يندرج تحت النوع ا

 منها. ي نوعأأو يلغي أنواعاً من المركبات المشار إليها بالفقرة السابقة أو بعض ما يندرج تحت 

  

  

 (5مادة )
 ات.ئية(، والعربالدراجات الآلية أو العادية )الهوا( من هذا القانون على 3لا تسري أحكام المادة )

ن م( 3دة )الما ويجوز بقرار من الوزير إخضاع الدراجات الآلية والعادية )الهوائية( والعربات لحكم

 هذا القانون ويحدد القرار الشروط والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الباب الثاني

 وترخيص المركباتتسجيل 
  

 الفصل الأول

 تسجيل المركبات
  

 (6مادة )
ل تب العددى كايقدم إلى الإدارة طلب تسجيل المركبة من مالكها أو من يوكله في ذلك بتوكيل موثق ل

ته ة لشخصيلمثبتأو بتوكيل عرفي تقبله الإدارة على الاستمارة المعدة لذلك، مرفقاً به المستندات ا

 ولها.كبة، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه المستندات وشروط وإجراءات قبوصفته وملكية المر

  

 (7مادة )



 يشترط لتسجيل المركبة:

 تسديد الرسم المقرر للتسجيل.    (1

لدى  سجيلالتأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة طوال مدة الت    (2

 طها في المملكة طبقاً للقانون.إحدى شركات أو هيئات التأمين التي تباشر نشا

 ية.التنفيذ ئحةاستيفاء المركبة لشروط الأمن والمتانة وسلامة البيئة التي تحددها اللا    (3

  

 (8مادة )
 لفحص أولمقرر تفحص المركبة فنياً في الزمان والمكان اللذين تحددهما الإدارة بعد سداد الرسم ال

به رفض طلبعدم صلاحية المركبة أعلن مقدم الطلب كتابة مقابل الخدمة بحسب الأحوال، وإذا ثبت 

 مع بيان الأسباب.

ده ي تحدوعلى مالك المركبة رفعها من مكان فحصها عقب انتهاء الفحص وإلا ألزم بدفع رسم يوم

 اللائحة التنفيذية.

لى يات علدن البوللإدارة نقل المركبة إلى الأماكن التي تحددها بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئو

 نفقة مالكها، طبقاً للفئات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ستحقة م الموتسري الضوابط المتقدمة على كل فحص تجريه الإدارة وتحدد اللائحة التنفيذية الرسو

 في كل حالة وحالات الإعفاء منها.

  

  

  

  

  

 (9مادة )
لب طيقدم  تعفى المركبات الجديدة التيمع عدم الإخلال بحق الإدارة في فحص أية مركبة فنياً، 

ار القر تسجيلها لأول مرة من الفحص الفني للمدد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ويحدد

 إجراءات فحصها بعد انتهاء تلك المدد وتعفى هذه المركبات من رسوم الفحص.

 ً لسلامة  وللإدارة الحق في فحص أية مركبة في أي وقت ومكان متى كان ذلك ضروريا

 .والسير بالطريق العام، وليس لمالك المركبة أو قائدها رفض إجراء هذا الفحص المرور

  

 (10مادة )
دها تجدي تكون شهادة التسجيل التي تصدرها الإدارة صالحة لمدة سنة من تاريخ إصدارها، ويجوز

ك معد لذلج الالنموذ أكثر من مرة لمثل مدتها بناءً على طلب يقدم من صاحب الشأن إلى الإدارة على

ل قبل لتسجياقبل انتهاء مدة صلاحيتها وبعد سداد الرسم المقرر، وإذا لم يقدم طلب تجديد شهادة 

من  لمتبقيةمدة اانتهاء مدة صلاحيتها أو قدم وكانت الإجراءات غير مستوفاة، يسري تجديد الشهادة لل

 السنة، وتستحق الرسوم المقررة عن تأخير تجديد الشهادة.

م ى أن يتير إلفي حالة رفض الإدارة تجديد شهادة التسجيل يجوز منح المركبة ترخيصاً مؤقتاً بالسو

 حه.ات منالانتهاء من إعادة فحصها، وتحدد اللائحة التنفيذية مدة هذا الترخيص وشروط وإجراء

  

 (11مادة )
ن وحتيلر الإدارة يخصص لكل مركبة عند التسجيل للمرة الأولى رقم تسجيل طبقاً لنوعها، وتصد

ن تصريح مبيجوز أمامية وخلفية تسجل عليهما هذا الرقم بعد أداء الرسم المقرر ويثبتان بالمركبة، و

أثبت  و إذاالإدارة الاقتصار على اللوحة الخلفية بالنسبة للمركبة المقطورة ونصف المقطورة، أ

 الفحص الفني أن تصميم المركبة غير مجهز لتركيب لوحة أمامية.

مركبة  يل منللإدارة الموافقة على احتفاظ مالك المركبة برقم تسجيلها أو على تحويل رقم التسجو

 إلى أخرى بعد أداء الرسم المقرر.



ا، تضمنهوتحدد اللائحة التنفيذية شكل لوحات أرقام التسجيل ولوحات الفحص والبيانات التي ت

 وشروط وضوابط استخدام كل منها، والرسوم المقررة لها.

  

 (12مادة )
ا ي يحددهط التلوحات أرقام التسجيل ملك للدولة، ولا يجوز التصرف فيها إلا وفقاً للضوابط والشرو

 الوزير بقرار منه.

 (13مادة )
بة ر المركت لغيلا يجوز تسيير المركبة المسجلة بغير لوحات أرقام تسجيلها، أو استعمال هذه اللوحا

 عملة.ر بياناتها، وإلا سحبت اللوحات الأصلية والمستالتي صرفت لها، أو إبدالها أو تغيي

من  وذلك وفي جميع الأحوال تلغى كل من شهادة التسجيل ورخصة قائد المركبة إن كان هو المالك

مخالفة ه بالتاريخ ضبط المركبة، كما تلغى رخصة قائد المركبة غير مالكها إذا أثبت التحقيق علم

هر ثة أشالمركبة أو إصدار رخصة قيادة جديدة قبل مضي ثلا التي وقعت، ولا يجوز إعادة تسجيل

 من تاريخ الإلغاء.

ما، أو و إحداهجيل أوتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها في حالة فقد لوحتي أرقام التس

 حالة.ذه الهانتهاء مدة صلاحية شهادة التسجيل أو إلغائها أو سحبها، وكيفية تسيير المركبة في 

  

 (14مادة )
 إجراءاتروط وتصدر الإدارة لمالك المركبة بعد تسجيلها شهادة ملكية، وتحدد اللائحة التنفيذية ش

مقررة وم الإصدارها، والبيانات التي تتضمنها وإجراءات استخراج بدل فاقد أو تالف منها، والرس

 لذلك، وكيفية الاحتفاظ بها.

ير غعلها رة بكل تغيير في أجزائها الجوهرية بما يجوعلى من سجلت المركبة باسمه إخطار الإدا

كية أو ص والملالفح مطابقة للبيانات المدونة بشهادة ملكيتها، وبأي تغيير لمحل إقامته الثابت بشهادتي

 في حالة نقل ملكية المركبة.

ارة الإدار م إخطوإذا توُفِِّيَ مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقوداً وجب على الورثة أو من يمثله

 بذلك.

د ات تحديإجراءووتحدد اللائحة التنفيذية أجزاء المركبة الجوهرية وكيفية الإخطار في حالة تغيرها 

 المسئول عن المركبة في حالات تعدد الملاك أو وفاة المالك أو فقده.

ى ر تلغوفي حالة عدم الإخطار عن تغيير أجزاء المركبة الجوهرية أو مخالفة إجراءات الإخطا

بعد ادة وشهادة تسجيل المركبة، ولا يجوز إعادة تسجيلها قبل مضي ثلاثة أشهر على إلغاء الشه

 إجراء فحص فني يثبت صلاحية المركبة.

ها في ول عنوفي حالة عدم الإخطار عن تغيير محل الإقامة أو نقل ملكية المركبة أو تحديد المسئ

ولا  الملكيةوسجيل من هذه المادة تسحب شهادتا الت الحالات المشار إليها بالفقرتين الثانية والثالثة

 تسترد إلا بزوال السبب الموجب للسحب.

  

 (15مادة )
اسية السي تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تسجيل المركبات المملوكة للدولة، والهيئات

تي يل الالتسجوالقنصلية، ومدتها، وكيفية تجديدها، وإجراءات الفحص الفني وشكل لوحات أرقام 

 تحملها تلك المركبات، والرسوم المقررة في جميع الحالات.

  

 (16مادة )
شخص  قودهايجوز سحب شهادة تسجيل المركبة إدارياً لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً إذا ضبطت ي

يادة غير مرخص له، أو كان مرخصاً له وألغيت رخصته أو سحبت أو أوقفت أو كانت لا تجيز ق

 التي ضبط يقودها.المركبة 



ة قبل قياد ولا يجوز منح من ضبط يقود المركبة في الحالات المشار إليها بالفقرة السابقة رخصة

 انقضاء ستة أشهر على تاريخ الضبط.

يها في مشار إلدة الوعلى الإدارة الموافقة على استرداد مالك المركبة لشهادة التسجيل دون التقيد بالم

 عدم علمه بالواقعة.الفقرة الأولى إذا ثبت 

  

  

  

  

  

  

 الفصل الثاني

 النقل العام
  

 (17مادة )
لعام، النقل اتكون الوزارة المعنية بشئون المواصلات الجهة المختصة بتنظيم وتطوير وإدارة قطاع 

 ولها على الأخص ما يلي:

ه اعاة توجربم وضع وتنفيذ السياسة العامة والاستراتيجية بشأن قطاع النقل العام وذلك    (1

 الدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ركبات الم تحديد أنشطة النقل العام والتي تشمل دون حصر نقل الجمهور بكافة أنواع    (2

 يرها.م وغوتأجير المركبات المعدة لنقل الركاب وإنشاء وتطوير وإدارة مرافق النقل العا

سية ت رئيالمرافق اللازمة لقطاع النقل العام من محطاإنشاء وتطوير وإدارة كافة     (3

ركاب ر اللمركبات النقل العام وأماكن وقوفها وانتظارها في الطريق العام ومظلات انتظا

ة والأرصفة وغيرها من المرافق، أو إسنادها لمشغل مرخص له أو أكثر وذلك بمراعا

 قل العام.متطلبات الكفاءة والفاعلية والشفافية وحاجات قطاع الن

لإدارية اهات تحديد المسارات من الطرق العامة لمركبات النقل العام بالتنسيق مع الج    (4

 المختصة.

ر تطويتأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات تعمل في قطاع النقل العام لتشغيل و    (5

تلك بم ياوإدارة وتقديم أي من خدمات قطاع النقل العام، أو الترخيص لشركة أو أكثر للق

 لعام.قل االخدمات وذلك بمراعاة متطلبات الكفاءة والفاعلية والشفافية وحاجات قطاع الن

ا. ديدهتحصيل الرسوم المفروضة على تراخيص مزاولة أنشطة النقل العام ورسوم تج    (6

ة وافقويصدر بتحديد فئات هذه الرسوم قرار من الوزير المعني بشئون المواصلات بعد م

الة اء. ويجوز فرض غرامة تأخير لا تجاوز ضعف قيمة الرسم المستحق في حمجلس الوزر

 التأخير في سداده.

لقانون ذا اهالإشراف على قطاع النقل العام ومراقبة مدى التزام المرخص لهم بأحكام     (7

تي تكفل ر الوالأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، واتخاذ كافة التدابي

 تزام بها وشروط الترخيص.الال

 طويرالمساهمة في إزالة المعوقات التي تحد من النهوض بقطاع النقل العام وت    (8

 خدماته.

المادة  ( من هذه2( و)1ويجوز لمجلس الوزراء إسناد بعض المهام المنصوص عليها في البندين )

ن زير المعني بشئوإلى أي من الجهات الحكومية أو غير الحكومية بناءً على عرض من الو

 المواصلات أو وزير الداخلية بحسب الأحوال.

  

 (18مادة )



قطاع  تنظيملتباشر الوزارة المعنية بشئون المواصلات وضع الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة 

 النقل العام، بما في ذلك الأنظمة واللوائح التي تحدد ما يلي:

نواع ، وأت النقل العام وقواعد وشروط تسجيلهاتحديد أنواع وفئات ومواصفات مركبا    (1

ل خلا رخص القيادة التي تجيز قيادتها، وشروط الحصول عليها بالتنسيق مع الوزارة من

 الإدارة العامة للمرور.

 واعدوتسري بشأن إجراءات التسجيل واستخراج رخص القيادة والرسوم المقررة لذلك الق

 التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

اد قواعد وإجراءات منح وتجديد التراخيص لمزاولة أنشطة النقل العام للأفر    (2

ه ن هذوالشركات وتحديد فئاتها وأنواعها والشروط التي تسري بشأن كل منها ومدة سريا

لك لى تالتراخيص وكافة الأمور المتعلقة بها، وقواعد وإجراءات تقديم طلبات الحصول ع

وإجراءات  علومات والمستندات التي يجب إرفاقها بهذه الطلبات،التراخيص، والبيانات والم

 البت فيها، بالتنسيق مع الوزارة.

هة قواعد وإجراءات التراخيص لمركبات النقل السياحي وذلك بالتنسيق مع الج    (3

 الإدارية المعنية بالسياحة.

ة كافبل الركاب قواعد وإجراءات منح وتجديد تراخيص تأجير المركبات المعدة لنق    (4

 أنواعها وتحديد الرسوم المقررة لذلك.

ص ورخ قواعد وإجراءات إلغاء أو سحب أو وقف تراخيص مزاولة أنشطة النقل العام    (5

 القيادة لها أو رفض تجديدهما.

 قواعد وإجراءات التنازل عن الترخيص أو التصرف فيه.    (6

على  النقل العام والجزاءات التي تترتبالتزامات المرخص لهم بمزاولة أنشطة     (7

 مخالفتها.

واصفاته يد مإلزام بعض أنواع مركبات النقل العام باستعمال عدِّاد في المركبة، وتحد    (8

سمح لها يلتي اوالتعريفة التي تستخدم فيه والإجراءات التي تتبع في مراقبة تشغيله والجهات 

 بتركيبه وضبطه وإصلاحه.

ى ن إلاءات دخول مركبات النقل العام غير المسجلة في مملكة البحريقواعد وإجر    (9

جهات ع المأراضي المملكة أو عبور أراضيها أو مزاولة أنشطة النقل العام وذلك بالتنسيق 

 الإدارية المختصة.

ها تحديد أماكن وقوف مركبات النقل العام ومساراتها ومناطق وأوقات عمل    (10

 ها وذلك بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة.ومراكز انطلاقها ووصول

ات مركب تحديد الاشتراطات الفنية ووسائل الأمن والسلامة الواجب توافرها في    (11

 النقل العام دون الإخلال بشروط الأمن والسلامة المقررة لتسجيل المركبات.

 ام.قواعد وشروط الدعاية والإعلان على مرافق ومركبات النقل الع    (12

 ن تنفيذحقق موللمفتشين من موظفي الوزارة المعنية بشؤون المواصلات القيام بأعمال التفتيش والت

عام، لنقل الطاع اأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له والمتعلقة بق

 بالتنسيق مع الإدارة.

فة لات صمع الوزير المعني بشؤون المواص ويكون للمفتشين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق

ئر ي دوافالضبطية القضائية وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع 

 اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

دارياً إحلها مكما يجوز بقرار مسبب من الوزير المعني بشؤون التجارة وقف نشاط أية منشأة أو غلق 

ا ثبت ت إذلا تزيد على ستة أشهر بناءً على توصية مسببة من الوزير المعني بشؤون المواصلا مدة

 قيامها بممارسة أي من أنشطة النقل العام دون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص.

قراراً  ويصدر الوزير المعني بشؤون التجارة، بالتنسيق مع الوزير المعني بشؤون المواصلات،

 ط وإجراءات وقف النشاط وغلق المحل إدارياً.بشأن ضواب

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الباب الثالث

 رخص القيادة
  

 (19مادة )
قانون، ( من هذا ال5لا يجوز لأي شخص أن يقود أية مركبة، عدا ما نص عليه في المادة رقم )

قيادة  ى رخصةإلا بعد الحصول علباستثناء الدراجات الآلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، 

 تجيز له قيادة تلك المركبة.

 ويجب أن يتوافر فيمن يطلب الحصول على رخصة قيادة الشروط الآتية:

 ( سنة ميلادية.18ألا تقل سنه عن )    (1

 ة.قيادأن ينجح في اختبار النظر، وأن يثبت خلوه من العاهات التي تعجزه عن ال    (2

 في قواعدودتها الاختبار الفني لقيادة المركبة التي يطلب الترخيص له بقياأن ينجح في     (3

 وآدابه. المرور

 أن يؤدي الرسوم المقررة.    (4

يادة، خصة قوتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى التي يجب توافرها فيمن يطلب الحصول على ر

قد دل فابوكيفية تجديدها، وإصدار  وأنواع رخص القيادة، وشروط وإجراءات استخراجها، ومدتها،

 أو تالف منها، والرسوم المستحقة عليها.

تحديد  لوطنياويجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع القائد العام لقوة دفاع البحرين ورئيس الحرس 

ين د هاتالشروط والإجراءات الخاصة باستخراج رخص قيادة المركبات العسكرية التي تمنح لأفرا

 ها.ة عليمدتها، وكيفية تجديدها، وإصدار بدل فاقد أو تالف منها والرسوم المستحقالجهتين، و

  

 ([1]( ملغاة )20مادة )

 (21مادة )
ة بقيادة للإدارة أن ترخص لذوي الإعاق ( من هذا القانون يجوز19استثناءً من أحكام المادة )

م التصمي ن حيثمالمركبات التي تحدد اللائحة التنفيذية أنواعها والشروط التي يجب أن تتوافر فيها 

 الفني، وشروط وإجراءات الترخيص وشكله والبيانات التي تسجل به.

  

 (22مادة )
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